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  باسم االله الرحمان الرحيم

  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

  

 البداية بالشكر الجزيل على الدعوة التي وجهتموها لإدارة الضرائب لحضور هذا اللقاء،  إليكم فيهأتوج

وإنه ليسعدني كثيرا أن أتواجد اليوم مع السادة أعضاء ومنتسبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

 في المجال 2010لمراكش قصد تسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 

  .لضريبي واستعراض الخطوط العريضة للتدابير الضريبية المعتمدة في إطار هذا القانونا

  

وإذا كان هذا اللقاء يشكل بالنسبة لنا أجمعين فرصة سانحة للتشاور وتبادل الرأي حول مسار نظامنا 

يقية لهذا  مناسبة لاستجلاء النتائج الحق لإدارة الضرائبالضريبي وظروف تطبيقه، فإنه يعتبر بالنسبة

  . النظام ومايمكن أن يترتب عن تطبيقه اليومي من ردود الفعل

  

إن رهان الإصلاح الضريبي تمليه إكراهات تتطلب بالأساس اعتماد تدابير من شأنها العمل في آن 

  .واحد على تحفيز النشاط الاقتصادي والدفع بالنظام الضريبي قدما ليصبح أكثر عدالة وإنصافا

  : هات في يومنا هذا أصبحت مزدوجة الأبعادوبالفعل فالإكرا

  

 الظرفية  رغمفمن جهة، علينا بذل مزيد من الجهود قصد تعبئة الموارد الضريبية الكافية •

 التخفيضات التي طرأت بالخصوص على  الاعتبارنيعأخذا ب  التي يعرفها العالمالاقتصادية

   السنوات الفارطة؛أسعار كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل في

ومن جهة أخرى، لايمكننا نهج سياسة تروم تقليص حجم النفقات العمومية، وذلك بالنظر  •

لأهمية الحاجيات الاجتماعية ومتطلباتها المتزايدة واعتبارا للجهود المبذولة من أجل تحقيق 

  .إقلاع اقتصادي جيد

  

 الحد من الهوامش المالية، فإن والحقيقة أن هذه الإكراهات حتى وإن كان لها دور محسوس في

 وكما -المغرب اختار مع ذلك الاستمرار في هذا النهج من خلال تبنيه لعدة تدابير موجهة أساسا

  . لتشجيع الأسر والاقتصاد على حد سواء-سنلاحظ 
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  السيد الرئيس

  حضرات السيدات والسادة

، مستهلا 2010بها قانون المالية لسنة إذا سمحتم سأعرض عليكم الآن أهم التدابير الضريبية التي جاء 

 تتوخى  أخرى قبل التطرق إلى تدابيري والاقتصاديالين الاجتماعجابير تستهدف المهذا العرض بتد

  .تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين المساطر

  

  الاجتماعي المجال -أولا

لة الضريبية بتنصيصه  في هذا المجال على تكريس مبدأ العدا2010 القانون المالي لسنة لقد حرص

لسكن الاجتماعي، وقد أبرز في ا تحسين ظروف عيش الأسر وعلى رأسها ها من الغايةتدابير على عدة 

  .ة الفعلية للحكومة لتشجيع الولوج إلى السكن بالنسبة للفئات المستضعفةدارهذا الشأن الإ

  

  الاجتماعيالسكن  -1

 يقومون ببناء مساكن اجتماعية ليس ينشين العقاريين الذإن النظام القاضي بمنح امتيازات لفائدة المنع

 حالت  نقائص لسنوات خلت، إلا أنه بالنظر لما كان يشوب هذا النظام من بهمولاعموليد اليوم بل كان 

  .دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه، فقد كان تصحيحه ضرورة ملحة

 حيث نصت علىالطلب ودعم العرض ش حول إنعا مجال السكن في  المقتضيات الجديدةانصبتوهكذا 

 وأخرى لفائدة المنعشين العقاريين اجتماعيةيقتنون مساكن ين ذال ضريبية لفائدة الأشخاص امتيازات

  . ببنائها نالذين يقومو

  

  الامتيازات الممنوحة لمقتني المساكن

  

معدة لسكناهم عية ة مباشرة للمواطنين الذين يقتنون مساكن اجتمانعلاوة على قيام الدولة بمنح إعا

 تتحمل كذلك مبلغ الضريبة على القيمة المضافة  المدرج في فاتورات الشراء  فقد قررت أن ،الرئيسية

  .العقاريينمن لدن المنعشين 

  

ويؤدى مبلغ هذه الضريبة الذي يتعين الإشارة إليه في وعد البيع، من لدن محصل إدارة الضرائب إلى 

  .الموثق بواسطة أمر بالأداء

  

وتفاديا لكل مضاربة محتملة في هذا المضمار، أوجب القانون على الأشخاص الذين يقتنون هذه 

  .سنوات) 4(المساكن أن يتعهدوا بأنهم سيشغلون مساكنهم بصفة رئيسية لمدة لاتقل عن أربع 
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 درهم 250.000في  ثمن اقتناء السكن الاجتماعي تحديد معايير الجودة تقرر ولبلوغ حد معقول من

  . متر مربع100 و50حتساب الضريبة وأن تتراوح مساحة المسكن مابين با

  

  الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين

  

 سكن اجتماعي على فترة 500يقل عن  لا ن الذين يتعهدون بإنجاز برامج لبناء ماين العقاريي المنعشإن

الضرائب والواجبات يعفون من سنوات ابتداء من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء، ) 5(أقصاها خمس 

  :والرسوم التالية

  الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل؛ -

 واجبات التسجيل والتنبر؛ -

 لفائدة الجماعات المستخلصين على الأراضي الحضرية غير المبنية مالمهني والرسالرسم  -

 المحلية؛

  المحافظة العقارية؛ التقييد في سجلاترسوم -

 .لإسمنتالرسم الخاص على ا -

  

 لاتفاقية يبرمونها مع الدولة خلال المدة  المنعشين العقاريين إثر توقيععلىا الإعفاء ذويمنح ه

  .2020 دجنبر 31 و2010المتراوحة مابين فاتح يناير 

 500إلى  2500من  وتجدر الإشارة في هذا المضمار إلى أن تخفيض عدد المساكن الواجب تشييدها

لنسبة للمنعشين العقاريين، سيما وأن التدبير أصبح يهم المنشآت الكبرى  كان له وقع إيجابي باسكن

  . الصغرى والمتوسطة على حد سواءوالمنشآت

  

  تخفيض أسعار الضريبة على الدخل -2

  

 تقرر في إطار رغبة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإنعاش السوق الداخلي بتشجيع الاستهلاك،

  وتترتب .  تخفيض أسعار الضريبة على الدخل2010قانون المالية لسنة 

 والثانية ، وبالتالي الرفع من حجم استهلاكهم دخل المأجورينتحسينالأولى : عن هذا التدبير ميزتان

 المنشآت الصغرى والمتوسطة بالخصوص للزيادات في الأجور التي يطالبها بها عدم تحمل

 التوفيق بين يساهم في القدرة الشرائية للأسر القول بأن رفع  معه  يمكنالشيء الذي ،مستخدموها

  .الفعالية والإنصاف
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وكما تعلمون فقد عمل قانون المالية الأخير على إعادة تنظيم جدول أسعار الضريبة على الدخل حيث 

  :  على في هذا المضمارنص

   درهم؛30.000 إلى 28.000رفع الحد المعفى من الضريبة من  -

 الأسعار المطبقة عليها؛تغيير شرائح الدخل الوسطى و -

 180.000 وتطبيقه على شريحة الدخل التي تفوق  % 38 إلى 40تخفيض السعر الأعلى من  -

  .درهم

 أنه علاوة على استفادة المأجورين من الزيادة الناجمة عن تخفيض أسعار  هناوجدير بالإشارة

برسم المصاريف المهنية من الضريبة، سيستفيد هؤلاء كذلك من زيادة دخلهم نتيجة رفع سقف الإسقاط 

  . درهم30.000 إلى 28.000

  :2009 دجنبر 31 جدول أسعار الضريبة على الدخل المطبق إلى غاية  يفيما يلوللتذكير، أورد 

  

  السعر  )بالدرهم(شرائح الدخل 

  % 0  28.000 إلى     0

  % 12  40.000  إلى 28.001

  % 24  50.000 إلى 40.001

  % 34  60.000 إلى 50.001

  % 38  150.000 إلى 60.001

  % 40  150.000مازاد على 

  

 أصبح جدول أسعار الضريبة المطبق على الدخول المحصل عليها ابتداء 2010وابتداء من فاتح يناير 

  :يلي من هذا التاريخ كما

  

  السعر  )بالدرهم( شرائح الدخل 

  % 0  30.000 إلى      0

  % 10  50.000 إلى 30.001

  % 20  60.000 إلى 50.001

  % 30  80.000 إلى 60.001

  % 34  180.000 إلى 80.001

  % 38  180.000مازاد على 
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   .رفع الحد المعفى في مجال تفويت القيم المنقولة -3

  

في نفس السياق وعلى غرار ماتم إقراره في مجال الضريبة على الدخل، فإن الحد المعفى من 

  . درهم30.000 إلى كرفعه كذل قيم منقولة، تم الضريبة المتعلق بالربح الناتج عن تفويت

  

مخصصة للسكنى الرئيسية عن طريق عقد  اسبة اقتناء مساكننالامتيازات الممنوحة بم -4

  .المرابحة

  

 أو بناء ءبغرض اقتنا، يجوز للملزم الذي يبرم عقدا عن طريق المرابحة 2010ابتداء من فاتح يناير 

  :م من دخله الإجمالي المفروضة عليه الضريبةمسكن معد لسكناه الرئيسية، أن يخص

 المتفق عليه سلفا بينه وبين المؤسسة البنكية، وذلك )Rémunération la(مبلغ الربح المعلوم   -

   من دخله ؛ %10في حدود 

 .تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه سلفا مع المؤسسة البنكية -

  

فضلون التعامل بالمنتوجات البديلة مكرسين بذلك مبدأ الحياد وهذا التدبير يفيد الأشخاص الذين ي

الضريبي، لكن مع الاحتفاظ في مجال الضريبة على القيمة المضافة بنفس المعاملة الضريبية المطبقة 

  .على عمليات التمويل سواء المنجزة منها عن طريق الائتمان الكلاسيكي أو في إطار عقد المرابحة

تسجل فالحياد الضريبي يكون كليا، بمعنى أن نفس المعاملة الضريبية تطبق كيفما وبالنسبة لواجبات ال

  .قرض كلاسيكي أو قرض إيجاري أو مرابحة: كانت طريقة التمويل

  

   المجال الاقتصادي–ثانيا 

  :استجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين أقرت الحكومة في هذا المجال ثلاثة تدابير رئيسية

  

  منشآتعادة هيكلة الإ -1

رغبة في تشجيع عمليات إعادة هيكلة المنشآت واندماج الشركات قصد تمكينها من تحسين مردوديتها 

وبالتالي تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية، تم إقرار نظام ضريبي تحفيزي مؤقت لفائدة 

  .2010 يناير المنجزة خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتحالشركات وانقسام عمليات اندماج 

كالشركات (ويطبق هذا النظام الجديد إما وجوبا بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات 

مجهولة الإسم والشركات محدودة المسؤولية وشركات التوصية بالأسهم والمؤسسات العمومية 
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ة التي لاتضم إلا ية البسيطصبالنسبة لشركات التضامن وشركات التو(أو يطبق بالاختيار ) والصناديق

  ).أشخاصا طبيعيين وشركات المحاصة

  

 ليتمم النظام المعمول به في مجال اندماج الشركات من خلال إقراره للامتيازات وقد جاء النظام الجديد

  :التالية

المحققة من طرف الشركة الدامجة والمطابقة ) زائد القيمة (  أو الانقسام إعفاء منحة الاندماج -

عوض ) بأسهم أو بحصص مشاركة ( في الشركة المندمجة أو المنقسمة لحصة مساهمتها 

  إخضاعها لضريبة فورية ؛

توزيع الضريبة المفروضة على زائد القيمة الصافي الناتج عن المساهمة بالعناصر القابلة  -

 هتلاك في الشركة الدامجة على المدة الفعلية لاهتلاك هذه العناصر عوض توزيعها علىلال

   سنوات؛ )10(وى لعشرالمدة القص

المحقق من   ( plus – value latente  )تأجيل فرض الضريبة على زائد القيمة الخفي -

السندات التي تملكها الشركة المندمجة في شركات أخرى والتي تساهم بها في الشركة الدامجة 

صوى تفويت أو سحب هذه السندات عوض توزيعها على المدة القب  قيام هذه الأخيرةإلى حين

  سنوات؛)10(لعشر

تأجيل فرض الضريبة الخفي المحقق من استبدال سندات مساهمة الأشخاص الطبيعيين أو  -

المعنويين في الشركة المندمجة مقابل سندات الشركة الدامجة إلى حين قيام هذه الأخيرة في 

  وقت لاحق بتفويتها أو سحبها عوض إخضاعها لضريبة فورية؛

اص بالاندماج ليشمل كذلك عمليات الانقسام الكلي المفضية إلى حل تمديد النظام الجديد الخ -

 اتإما شرك( الشركة المنقسمة والمساهمة بمجموع أنشطتها بشكل مستقل في شركات أخرى

  ).قائمة أو شركات محدثة 

  :غير أن الاستفادة من هذا النظام تتوقف على الشروط التالية
 

يوما ) 30( الثلاثينن الاندماج أو الانقسام داخل أجل  عالمنبثقة الدامجة أو تودع الشركة أن -

 بعدد من الوثائق منها على امرفوقعقد الاندماج أو الانقسام، تصريحا كتابيا  الموالية لتاريخ

 وجه الخصوص عقد الاندماج أو الانقسام؛

 مواجهة نقص في قيمة السندات المساهم لأجل المؤنألا تخصم الشركة الدامجة مخصصات  -

  وذلك طيلة مدة امتلاكها؛بها

 برسم آخر سنة  المتراكم المبين في التصريح الضريبيالعجزألا تقوم الشركة الدامجة بترحيل  -

 .محاسبية سابقة للاندماج أو الانقسام
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  .في شركة خاضعة للضريبة على الشركات  المهنية للأشخاص الطبيعيينبالذمةالمساهمة  -2

  

زاولون نشاطات مهنية إما بصفة فردية أو في شركة فعلية أو على لتمكين الأشخاص الطبيعيين الذين ي

 ملائم، نص قانون المالية لسنة يالشيوع، من تأمين استمرارية هذه النشاطات ووضعها في إطار قانون

 في حالة المساهمة بذمتهم المهنية في شركة  على تدبيرين مؤقتين لفائدة هؤلاء الأشخاص2010

  :ركة مساهمة يحدثونها لهذا الغرض، ويتجلى التدبيران المذكوران فيمحدودة المسؤولية أو ش
 

الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لزائد القيمة الصافي المحقق من مساهمة الأشخاص  -

المعنيين بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في إحدى الشركتين المذكورتين، شريطة أن 

  .2010 دجنبر 31 وتراوحة مابين فاتح يناير تتم هذه المساهمة خلال الفترة الم

 درهم على المساهمة بالذمة المهنية عوض الواجب 1000تطبيق واجب تسجيل ثابت مبلغه  -

 -عقار(تبعا لطبيعة المال المساهم به )  %6 (أو) %3  (وواجب نقل المكية)  %1 (النسبي

  .في حالة تحمل الخصوم...) أصل تجاري

  

  .اتها إلى البورصةالشركات التي تدخل سند

  

 من الضريبة على الشركات تمؤق في نفس الإطار على إقرار تخفيض 2010نص قانون المالية لسنة 

لفائدة الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة إما بفتح رأسمالها أو الزيادة فيه، وقد تم تمديد العمل 

  .2010ير بهذا التدبير لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداء من فاتح ينا

  :، كانت نسبة التخفيض الممنوح في هذا المجال هيكيرذوعلى سبيل الت
 

 بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأسمالها عن طريق تفويت % 25 -

  أسهم موجودة؛

  من %20  بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بزيادة لاتقل عن 50% -

 . حق اختيار الاكتتاب في الأسهمنخلي عرأسمالها، مع الت

  

  .وتوزع هذه السندات على العموم في نفس الوقت الذي تدخل فيه هذه الشركات إلى البورصة
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 بالبورصة وغيرها من  المسعرة على الأرباح الناتجة عن تفويت الأسهم غير%20تطبيق سعر  -3

 الناتجة عن تفويت الأسهم  بالنسبة للأرباح%15 على سعر  الإبقاء معسندات رأس المال

  .المسعرة بالبورصة

  

، تم تقديم تعديل يقضي بتخفيض سعر الضريبة 2008في أعقاب مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 

 إلى 20المطبق على الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت الأسهم وغيرها من سندات رأس المال من 

لايطبق إلا على الأرباح الناتجة عن تفويت ) %15( الأخير  هذا السعر أن ، دون الإشارة إلى15%

الأسهم المسعرة بالبورصة، وحيث أن المشرع تبنى هذا التعديل بهدف خلق نوع من الدينامية 

 خطأ ليطبق على الأسهم غير المسعرة بالبورصة، ه سوق البورصة، فقد تم تمديدوالانتعاش داخل

 إلى تصحيح هذه الوضعية بإخضاع زائد 2010ون المالية لسنة  في إطار قانلمشرعالشيء الذي أدى با

   .%20لقيمة الناتج عن تفويت الأسهم غير المسعرة للضريبة بسعر ا

  

  .اجبات التسجيل وفي مجال النظام الضريبي المطبق على عمليات تفويت الأسهم -4

لمجموعات ذات النفع  كانت الاتفاقات الشفوية والكتابية التي تتعلق بتفويت حصص ا2010قبل سنة 

وكذا أسهم أو ..) المسؤوليةكشركات التضامن والشركات محدودة ( الاقتصادي أو حصص الشركات 

العقارية المعتبرة شفافة من الوجهة الضريبية أو الشركات التي يغلب عليها الطابع الشركات حصص 

  .حرر الذي يثبتها النظر عن طبيعة العقد أو المضغبتخضع وجوبا للتسجيل العقاري، كانت 

  

) شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم (وعلى العكس من ذلك فعمليات تفويت أسهم الشركات 

 بتحويلها إمالم تكن تخضع إجباريا للتسجيل إذا كانت هذه الأسهم قابلة للتحويل وفق الأعراف التجارية 

  .و بأي عقد عرفيإلى بورصة القيم أو بتسليمها يدا بيد بواسطة سند للتحويل أ

  

، أصبحت جميع الاتفاقات المتعلقة بتفويت أسهم الشركات غير المسعرة 2010وابتداء من فاتح يناير 

بالبورصة خاضعة إجباريا للتسجيل سواء كانت شفوية أو كتابية وسواء كان العقد الذي يثبتها عرفيا أو 

  ).دلي أو عبري، قضائي أو غير قضائي توثيقي أو ع( رسميا 

  

وعلاوة على ذلك، ورغبة في إنعاش سوق البورصة، فقد ظلت عمليات تفويت أسهم الشركات المسعرة 

 عن إخضاعها لواجبات التسجيل طالما أن إثباتها لم يتم بواسطة عقد أو محرر ىبالبورصة بمنأ

د مكتوب، وفي مقابل ذلك تصبح هذه العمليات خاضعة إجباريا للتسجيل في حالة إثباتها بموجب عق

  .عرفي أو رسمي
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    تدابير تستهدف التحديث والتبسيط–ثالثا 

  

  .لكترونيةلإتشجيعات ضريبية لفائدة الإقرارات والأداءات ا

  

  :عادة تنظيم سجل استحقاقات الضريبة على القيمة المضافةإ -1

  

على ساطة وتشجيعهم ب من خدمات تتسم بالجودة والةالملزمين بالضريبتمكين الهادفة إلى من التدابير 

تدبير يتعلق  إقرار 2010تم بمقتضى قانون المالية لسنة الإقرار بضرائبهم وأدائها بطريقة إلكترونية، 

إيداع  بإعادة تنظيم سجل الاستحقاقات الضريبية في مجال الضريبة على القيمة المضافة، حيث أصبح 

  :لإقرارات المتعلقة بهذه الضريبة يتم على النحو التالي ا

  ؛من كل شهر بالنسبة للإقرارات الشهرية) 20(قبل العشرين  -

 الواجب تقديمها كل للإقراراتمن الشهر الأول من كل ربع سنة بالنسبة ) 20(قبل العشرين  -

  .ثلاثة أشهر

  

غير أنه بوسع الملزمين الذين ينجزون إقراراتهم بطريقة إلكترونية الاستمرار في الإدلاء بهذه 

الشهر الأول من كل ربع السنة ولن يتوجب عليهم إيداع انصرام  شهر أو  كلصرامنالإقرارات قبل ا

 . في حساب الأصول الثابتة إدراجهانسخ فاتورات الشراء المتعلقة بالأموال الواجب 
 

   الضريبة على الدخلاستحقاقاتإعادة تنظيم سجل  -2

م الضريبية ورغبة راته أثناء إيداع الملزمين لإقرا المرافق الضريبيةعرفهات التي لاكتظاظا  لحالةتفاديا

، أعيد تنظيم آجال إيداع هذه الإقرارات على النحو  بهاالطويل  طوابير الانتظار هؤلاءتجنيبفي 

  :التالي

 الدخول المهنية المحددة وفق نظام الربح لأصحاب بالنسبة قبل فاتح مارس من كل سنة -

  ؛... ) كالدخول العقارية( المهنية الجزافي أو أصحاب الدخول غير 

 الدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة لأصحاب بالنسبة قبل فاتح أبريل من كل سنة -

 .الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة

  

 وذلك حتى يتأتى 2011 المودعة قبل فاتح يناير للإقراراتغير أن هذا التدبير لن يطبق إلا بالنسبة 

  .إشعار المواطنين بهذا التغيير
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   على الشركات في مجال الضريبةحد الأدنى للضريبةالداء أ -3

 إلى التنقل لمرات عديدة لدى محصل إدارة الضرائب من أجل أداء  كل سنة لاضطرار الشركاتتلافيا

 درهم والذي يمثل 1500المحدد في  الأدنىمبالغ ضريبية هزيلة على دفعات، تقرر أن يؤدى المبلغ 

  .كات في دفعة واحدة عوض أربع دفعات للضريبة على الشرالأدنىالحد 
 

 أو توزيع  أو شرائها الأسهمفيالواجبات الإقرارية للمشغلين في مجال اختيار الاكتتاب  -4

  .أسهم مجانية

 على اختيار مأجوريهم يبدون موافقتهم، يتعين على المشغلين الذين 2010 ينايرابتداء من فاتح 

ئها أو الذين يقومون بتوزيع أسهم مجانية عليهم، أن الاكتتاب في الأسهم أو شراومسيري منشآتهم 

 من المستفيدين المعلومات ديرفقوا بالإقرار المتعلق بالمرتبات والأجور قائمة تتضمن بالنسبة لكل واح

  :التالية
 

الإسم الشخصي والعائلي والعنوان ورقم البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب،  -

   في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛وكذا رقم التقييد

  أو الموزعة بالمجان ؛المشتراةعدد الأسهم  -

 تاريخ تخصيص الاختيار وتاريخ ممارسته ؛ -

 قيمة الأسهم في التاريخين المذكورين ؛ -

راءثمن  -   الأسهم ؛ ش

  .مبلغ الدفعة التكميلية  -

  

 البيانات المذكورة أعلاه،  نفستضمنكما يتعين على هؤلاء المشغلين أن يرفقوا بهذا الإقرار قائمة ت

الأسهم أو شرائها أو توزيع أسهم مجانية لفائدة مأجوريهم أو في عندما يتعلق الأمر باختيار الاكتتاب 

  .من طرف شركات أخرى سواء كانت مقيمة بالمغرب أم لا منشآتهم مسيري 

  

 لمتصرفي وعة المدفالإجماليةيضات وعاب الحضور والتعسعر الضريبة المطبق على أت -5

 والأجور الإجمالية التي  والمكافآتيضاتو والتع) offshore Banques (البنوك الحرة 

  تدفعها البنوك والشركات القابضة الحرة إلى مستخدميها المأجورين

  

يتضمن عددا من الأسعار  تطبيق جدول  في شموليتها تصفية الضريبة على الدخل تتطلبلقد لوحظ بأن

   .  أسعار خاصة تطبق على بعض الحاصلات والتعويضات)6(إلى ستة إضافة التصاعدية
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 تجميع  2010 إطار القانون المالي لسنة يتقرر فالخاصة ورغبة في تقليص عدد هذه الأسعار ، لذا

  الذي كان يطبق على %18 بدلا من %20 وإخضاعها لسعر واحد هو  والتعويضاتهذه الحاصلات

   .ه المذكورة أعلا والمكافآتوالتعويضاتالأتعاب 

  

الأرباح الناشئة  على  تلقائيةة فرض الضريبة بصورةتوحيد المعاملة الضريبية في حال -6

 عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة
  

 لتوحيد المعاملة الضريبية المطبقة على الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، في حالة توخيا

 لتحديد الأساس الخاضع للضريبة، نص قانون المالية لسنة ةاللازمعدم الإدلاء بالإقرار أو بالوثائق 

من بيع الأسهم سواء كانت مسعرة ثعلى  %20 البالغ يسعر الضريبال نفس تطبيق على 2010

  . لامبالبورصة  أ

  

  أداء الواجبات المستحقة على العقود العدلية  -7

  

بضرورة تسجيل لأطراف المتعاقدة  اإخبار على العدول أصبح يتعين 2010ابتداء من فاتح يناير 

 داخل الأجل  عليها المستحقة على أداء الواجباتوحثهم عمليات الإشهاد على عقودهم ومحرراتهم

  : القانوني و ذلك 

  شخصية بمكتب التسجيل المختص، بالمدن التي تتواجد بها مكاتب التسجيل؛بصفةإما  -

المراكز معين لهذا الغرض بمختلف المدن والإما لدى العدل أو الموظف التابع لوزارة العدل و -

   هذه المكاتب؛لا تتواجد بها التي المناطق و

 . من لدن المتعاقدين لهذا الغرضالمعين العقد  قاما بتحريرو إما بواسطة أحد العدلين اللذين -

   

  استخلاص واجبات التنبر بواسطة التأشيرة بالنسبة للعقود التوثيقية  -8

  

إلصاق التنبر المنقول على العقود الرسمية أو عملية  التخلي عن تقرر  2010ابتداء من فاتح يناير

 هذه تقتضي تسديد بطريقة أخرى  وتعويضها واجبات التنبريدالعرفية التي ينجزها الموثقون لتسد

  . الواجبات بواسطة التأشيرة
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   بواسطة الإقرارداء واجبات التنبر لأتحديد أجل خاص  -9

  

 للضرائب تنص في هذا المضمار على أجل خاص لأداء واجبات التنبر التي يتم لم تكن المدونة العامة

 أصبحت الواجبات المستحقة برسم شهر 2010، إلا أنه ابتداء من فاتح يناير بواسطة الإقرارأداؤها 

  .  إدارة الضرائب المختصلدى قابض الشهر الذي يليه، و يتم الأداء انصراممعين واجبة الأداء قبل 

  

 مقتضيات تتعلق بواجب التنبر المستحق على بعض الناقلات و الآلات الفلاحية إدراج -10

  ضمن المدونة العامة للضرائب 

  

الجرارات وإن المقتضيات المتعلقة بواجب التنبر المفروض على تسجيل و تحويل الناقلات المزنجرة  

منظمة بمقتضى مرسوم، إلا و الآلات الفلاحية لم تكن مدرجة ضمن المدونة العامة للضرائب بل كانت 

   .المدونة إدراج هذه المقتضيات ضمن أحكامتقرر   2010 المالية لسنة نإطار قانوفي أنه 

   

  إلغاء بعض الإعفاءات  -11

  

 للعقود  تم إلغاء الإعفاءات التي كانت مخولة في مجال رسوم التسجيل2010ابتداء من فاتح يناير 

الاجتماعي و الصندوق  الصندوق الوطني للضمانكؤسسات، بعض الهيئات و المب والمحررات المتعلقة

المغربي للتقاعد و الشركات التعاضدية و وكالات الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالات 

  .  و الشرقية للمملكةيم الجهات الشمالية و الجنوبية و أقال

  : ي يسعى إلى و يندرج هذا الإجراء في إطار مواصلة الإصلاح الضريبي الذ

 الانسجام في المعاملة الضريبية بالنسبة لعمليات التأسيس المتعلقة بالأشخاص تحقيق مزيد من -

   سواء في القطاع الخاص أو العام؛المعنويين

 أو الأسعار الضريبية الإسقاطات النفقات الجبائية بإلغاء الإعفاءات الكلية أو الجزئية و تقليص -

 . التفضيلية

  

   بالمساطر الجبائية تدابير تتعلق -12

  

رغبة في تحسين عمل اللجان المحلية لتقدير الضريبة و اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة 

  : الثلاثة التاليةتدابير ال إقرار 2010بالضريبة، تم في إطار قانون المالية لسنة 
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 الضريبة المحلية لتقدير إلى اللجانئحة الوثائق الواجب توجيهها  لا بتحديد يتعلقالتدبير الأول -

التبليغات و (  المسطرة التواجهية ت تتضمن إلا الوثائق المتعلقة بإجراءا ينبغي أن لاوالتي

  ؛)أجوبة الملزمين

حتى تصير  درهم 50 000 لايتعدىواجبات الأصلية لل سقف دتحديوالتدبير الثاني يتعلق ب -

ضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل جان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القاللمقررات 

   مقررات نهائية؛،برسم الأرباح العقارية و بواجبات التسجيل 

 حيث اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة لبسير عم أما التدبير الثالث فيتعلق  -

 على يسهر  لهانص تنظيمي مع تعيين كاتب عامب لهذه اللجنة الإداري  تحديد التنظيمتقرر

  . ها حسن تدبير عملتنظيمها وعلى

  

   القيمة المضافة على مواصلة إصلاح الضريبة – رابعا 

  

  توحيد المعاملة الضريبية بالنسبة للعمليات البنكية  -1

  

كانت عمليات القرض المنجزة من طرف المؤسسات المالية المتخصصة كالقرض العقاري و الفندقي 

في إطار متدرجا نظمة ضريبية نوعية عرفت تطورا لأخضع القرض الفلاحي و البنوك الشعبية، تو

  .قوانين المالية المتعاقبة

  

 تحسينات على صياغة الأحكام المتعلقة 2010أدخل قانون المالية لسنة مواصلة لهذا التطور و 

% 10 للضريبة على القيمة المضافة بسعر ةضعاخوال مؤسسات القرض المنجزة من طرفبالعمليات 

  .العمليات التي ينجزها صندوق التجهيز الجماعي مع الجماعات المحليةبما في ذلك 

  

   على المنتجات النفطية℅ 10تطبيق السعر المخفض  -2

  

ات الغازية الأخرى رالهيدروكاربوو  حيز التطبيق كان غاز النفط2010 قبل دخول القانون المالي لسنة

خضع كلها للضريبة على القيمة المضافة  مصفاة تأم  أو الصخور سواء كانت خاما و كذا زيوت النفط

  .% 7بالسعر المخفض

  برسمهاالمطبقة و رغبة في تقليص عدد الأسعار  ،إلا أنه في إطار مواصلة إصلاح هذه الضريبة

 مع الحق  ℅ 10السعر المخفض ب إخضاع المنتجات النفطية للضريبةنص قانون المالية المذكور على 

  . 2010 ابتداء من فاتح يناير ك، وذل%7بدلا من سعر في الخصم 
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   إعفاء المعادن المستعملة -3

  

تصدير ب تقوم أن استثنى الشركات التي ية الضريبالمقتضيات في إطار 2009سبق لقانون المالية لسنة 

   ، المطبق في مجال الضريبة على القيمة المضافةالإرجاعنظام المعادن المستعملة من الاستفادة من 

 مستلزمات  نتعتبر معمليات تصدير هذه المعادن التي ل  للتزايد المفرطد وضع ح أجل ذلك منو

  .صناعة الوطنيةال

  

 ،غير أنه تبين من خلال تداول هذه المواد في السوق، أن هناك منافسة غير مشروعة في هذا المجال

  : حيث لوحظ 

  

 هذه المعادن من المتاجرة فيأن الشركات العاملة في القطاع غير المنظم تستفيد من من جهة ، -

  غير أن تؤدي الضريبة على القيمة المضافة؛

 إلى شركات مهيكلة  المعادن  من هذهههناك أشخاصا يبيعون ما اشتروأن   ،ومن جهة أخرى -

  . الضريبة في فاتورات الشراء من غير أن يدلوا بأي إقرار في شأن هذه العمليةمع إدراج مبلغ 

  

 2010 بالممارسة الدولية في هذا المجال أقر قانون المالية لسنة تداءاق و  ،لذا و لمعالجة هذه الوضعية

  .إعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم

  

  ) polymères(رات يإعفاء البوليم -4

  

أن  2010 لاقتصاد مياه السقي، أقر قانون المالية لسنة المخصصةتشجيع استعمال المواد رغبة في 

 حفظ المياه  التي تساعد علىصلبةاللينة أوالرات السائلة أو يتعفى بالداخل و حين الاستيراد البوليم

  .داخل التربة

  
  السيد الرئيس

   حضرات السيدات و السادة

  

  التدابير بفضل استطاع 2010 أن قانون المالية لسنة  من خلال هذه التوضيحاتلا شك أنكم لاحظتم

من المتطلبات بها أن يوفق بشكل ملحوظ بين تحسين ظروف عيش الأسر باعتباره  التي جاء الضريبية
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  وإنعاشها في أفق بالمنشآتض النهو متطلباتو بين مواكبة اقتصادي متقلب محيط وسطالأساسية 

  .تطورهاو نمائها مواصلةمن تمكينها 

  

  أشكركم على حسن تتبعكم و إصغائكم

  هو السلام عليكم و رحمة االله و بركات


